


  

  
أ 

 التى تتخذ قواعد مجموعة المبادئ والبأنه فى أوضح معانيه نون القايعرف
 ومن هنا نجد أن للقانون دوراً يؤديه فى تشكيل اتجاهات لإلزام، عن طريق ايلهاسب

 أن وبديهي على أمنها واستقرارها، والحفاظالجماعة وصياغة قيمها الأساسية 
مجتمع بما ينتهجونه من مذاهب استقرار النظم الاجتماعية رهن بتمسك أعضاء ال

 غيهبت عليه القانون من مبادئ وما ينطوي فإن إيمان هؤلاء بما يموفلسفات، ومن ثَ
 وقدرته على ستقرار ينبئ عن مدى قابلية هذا القانون للاامؤشر يعدمن أهداف 

  .البقاء
 تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، جوهرها ي سلطة المشرع في فوالأصل

 تتصل بالموضوع محل التنظيم التي يجريها بين البدائل المختلفة يمفاضلة التال
 يتوخاها، وأكفلها للوفاء ي وأحراها لتحقيق الأغراض الت،لاختيار أنسبها لفحواه

 ينظم بها المشرع موضوعاً ي لذلك فإن النصوص القانونية الت،بأكثر المصالح وزناً
 لا يصدر عن ي كل تنظيم تشريعأنذلك . محدداً لا يجوز أن تنفصل عن أهدافها

 مقصوداً لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض معينة يتوخاها، وتعكس يعتبرفراغ ولا 
مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى أقام المشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة 

  .)١("تحقيقها وطريق الوصول إليها
لحقوق والحريات على اختلافها،  لسية مبدأ المساواة ركيزة أساويعتبر

 ي المراكز القانونية التي فإذا ما قام التماثل في،وأساساً للعدل والسلام الاجتماع
 تكونها، استوجب ي العناصر التي في المواطنين وتساويهم بالتالفئاتتنظم بعض 

  . حقهمي فقها تطبيي ينبغيذلك وحدة القاعدة القانونية الت
 حظر حقوق الإنسان التي كفلها الدستور و أهممن الحق في العمل ويعد

 فلا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، نوني،تقييدها بغير مسوغ قا
                                                

الجريدة م، ١٤/١/٢٠٠٧ قضائية دستورية، جلسة ٢٦  لسنة١٧٥ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم )١(
 .م٢٨/١/٢٠٠٧ مكرر، بتاريخ ٤الرسمية، العدد 



  

  
ب 

 ذاته وإشباع احتياجاته، وهو حقيق على تلإنسانل المساعد هو العنصر العملف
 من أركان ا ركنًيعد كما اعي،مصدر الكرامة الشخصية والاستقرار الاجتم

 الاستقرار ق ومواجهة الفقر، وتحقيمية الإنسانية وأحد الشروط اللازمة للتنالحضارة
  .والأمن في العالم
 باعتباره وسيلة للإنتاج والتوزيع، فهو ية العمل بالعدالة الاجتماعويرتبط

مصدر الثروة وبه يمكن توزيع عوائدها، وقد حرص دستور منظمة العمل الدولية 
لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم :"ص على أنه حيث ن؛عنىعلى تأكيد هذا الم

  .)١("إلا على أساس من العدالة الاجتماعية
 كفلها ي لكون الحقوق والحريات العامة الت، لا توجد حرية مطلقةأنه إلا
 نسبية لا تتأبى على الحدود والقيود، وإطلاق أو تقييد هذه مواطنينالدستور لل

دولة من تشريعات لاحقة للدستور تنظم هذه الحقوق إنما يرتبط بما تصدره ال
الحريات وكيفية مباشرتها، ولا تعد انتقاصاً منها ما دام أصل الحق قائماً يحق 

 بين الحق وتنظيمه فالفارق .)٢( ينظمه القانوني الذطار الإي ممارسته فلمواطنل
  . لا يخفى على العامة قبل المتخصصيني جلاضحوإساءة استخدامه و

                                                
م بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام مؤتمر السلام في ١٩١٩تأسست منظمة العمل الدولية عام  )١(

ة إقامة السلام العالمي  حيث كانت المنظمات النقابية العمالية تلح في اجتماعاتها على ضرور؛م٢٥/١/١٩١٩
  .المقبل على أساس العدالة الاجتماعية

وقد اعتبرت منظمة العمل الدولية عند تأسيسها هيئة من هيئات عصبة الأمم التي أسستها معاهدة الصلح في 
  .٤١-١م، وأعطت لميثاقها ترقيماً مستقلاً من المادة ١٩٣٤فرساي، لكنها انفصلت عنها عام 

مم المتحدة أصبحت منظمة العمل الدولية إحدى المنظمات المتخصصة في منظمة الأمم وبعد قيام منظمة الأ
 .المتحدة، كمنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، ولكنها احتفظت باستقلال واسع

م، ٣/٧/٢٠٠٣، جلسة .ع. ق٤٤ لسنة ٧٤٠٢في الطعن رقم ) دائرة توحيد المبادئ( حكم المحكمة الإدارية العليا )٢(
منذ إنشائها إلى نهاية أغسطس سنة (  المبادئ القانونية التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاماًمجموعة
 .٦٦١، الجزء الأول، ص )م٢٠١٥



  

  
ج 

 العمل والتنقل، ي فقهمنظيم المشرع لحرية المواطنين وحقو إطار توفي
 الحفاظ على أمنها ي فةوللموازنة بين هذه الحريات من جهة والمصلحة العامة للدول

 وسمعتها من جهة أخرى، أصدر المشرع عدة قوانين خاصة وسيادتها واستقرارها
يئات الأجنبية، باشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل العمل لدى اله

 السلطة منحهو ،هوخول المشرع وزير الداخلية دون غيره وضع شروط إصدار
التقديرية لرفض إصداره أو سحبه بعد صدوره فى حالات الإخلال بمقتضيات 

 أو الإخلال بالواجبات السياسية ، أو فقد شرط حسن السيرة والسمعة،طنالولاء للو
  . أو العسكرية
ات لا تتأبى على القيود والحدود، فإن السلطة  أن الحقوق والحريوكما

 الإذن من عدمه لا تتأبى كذلك على الرقابة ار إصديالتقديرية لوزير الداخلية ف
  . مدى ملاءمتها وموافقتها لصحيح القانون من عدمهي للنظر فيهاالقضائية عل
 أمام تغول اً يمثل مانعلحرية شك أن وجود قانون خاص ينظم ممارسة اولا

لطة على الحرية ذاتها أو من يمارسها، ويمنح القضاء سلطة التدخل المباشر الس
  .)١(للتأكد من مشروعية أى قرار تصدره الإدارة لتنظيم الحرية أو تقييدها

 م١٩٥٦ فبراير ١٢ ي الصادر فم١٩٥٦ ة لسن٣٢ القانون رقم اشترط وقد 
 العمل ىبين ف حصول المصريين الراغأجنبية لدى جهات لعملوالخاص بتنظيم ا

 لدى هذه بالعمل من وزير الداخلية قبل الالتحاق إذن على أجنبيةلدى هيئات 
 الذي م،١٩٥٧ ة لسن٨٦ رقم قانون هذا القانون عقب صدوره بالألغيوقد . الجهات

 م١/١٠/١٩٥٨ في الصادر م١٩٥٨ لسنة ١٧٣ قم بدوره بصدور القانون رألغي
ر الداخلية قبل العمل لدى الهيئات  من وزيإذنوالخاص باشتراط الحصول على 

 تعديلات على هذا القانون ةوقد صدرت عد. الأجنبية سواء داخل البلاد أو خارجها
                                                

، رسالة "دراسة مقارنة"القضاء الإداري ودوره في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية: العارف صالح الخوجة )١(
 .٣٥٦م،  ص ٢٠١١ة عين شمس، دكتوراه، كلية الحقوق، جامع



  

  
د 

 المصريين العاملين لدى أعفى ي الذم١٩٩٦ لسنة ٢٣١كان آخرها القانون رقم 
 واكتفى بإخطار يرسل من ذن، داخل البلاد من الحصول على هذا الإأجنبيةجهات 

 بعلم ه العمل بخطاب موصى عليريحير رسوم إلى الإدارة العامة لتصاالعامل بغ
وعاقب هذا القانون على مخالفة . الوصول خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالعمل

 بتنفيذ هذا صدر وقدذلك بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه، 
  .م١٩٩٧ لسنة ٢٥٧٩ رقم يالقانون القرار الوزار

 أذون العمل إصدار نظمت عملية ي من القوانين المتعاقبة التأى يوضح ولم
 الداخلية رقم زير صدر قرار وكما العمل، ذن لإدداًلدى الهيئات الأجنبية تعريفاً مح

 العامة لتصاريح العمل الإدارة بشأن تنظيم م٨/٤/١٩٩٠ فى م١٩٩٠لسنة ١٩٩٥
  . بالقانونة الواردذن الإة من لفظلدى الهيئات الأجنبية مستخدماً لفظ التصريح بدلاً

 الهيئات الأجنبية لدى مل العذن لإلقانونية الضوابط لدراسة اله هذوتتعرض
 ي التهداف الألتوضح ،في ضوء المواءمة بين حقوق الإنسان والاعتبارات الأمنية

 من وزير الداخلية قبل العمل لدى إذنابتغاها المشرع من اشتراط الحصول على 
 الدور تطور خلال بيان من الإذن القانونية والأمنية لذلك الطبيعة و،جنبيةالجهات الأ

 العامة لتصاريح العمل في الحفاظ على أمن الوطن دارة تقوم به الإالذىالأمني 
 التنمية الاقتصادية للدولة، ومد الأجهزة ة في رسم سياسساهمتهاوالمواطنين، وكذا م

 وحماية الأمن  الشخصية،حوال المتعلقة بالأالقضائية بالمعلومات في بعض القضايا
 العمل لدى هيئات ي ضمان عدم تورط العاملين بالخارج فخلال للدولة من يالقوم

 جرامية التصريح لذوى السوابق الإعدم لمصالح الوطن، وأجنبية ذات نشاط معادٍ
 . لسمعة الوطنمنهم ى أسيء لدى جهات أجنبية حتى لا يبالعملوالسمعة السيئة 

 سيء لدى هيئات تُلعمل بعدم التصريح لهم باصياً أمن هؤلاء المواطنين شخيةوحما
 إلى ضافة وذلك بالإ،معاملة العاملين لديها ولا تلتزم بتعاقداتها المبرمة مع كل منهم

  . الرئيسي في تنفيذ الأحكام القضائيةرهادو



  

  
ه 

 على إذن من وزير الحصول الخاصة باشتراط انين عهدت القووقد 
 الشروط اللازمة للحصول وضعو قبل الالتحاق بالعمل لدى هيئة أجنبية لداخليةا

 إشارة واضحة إلى يعلى إذن العمل، وتحديد الإجراءات المتبعة لاستخراجه ف
 الأمنية لذلك الإذن، ونصت تلك القوانين على أسباب سحب إذن العمل بعد ةالطبيع

  .سبابير توافر هذه الأ هذا الإذن حال تقدسحب سلطة همنحه، كما منحت
 المنظمة نية دستورية النصوص القانودى الآراء القانونية حول مواختلفت

لإذن العمل، كما أسفرت التطبيقات عن تساؤلات حول كيفية تحديد الرسوم 
 حاصل ومدى ملاءمة اختلاف تلك الرسوم تبعاً للمؤهل ال،المستحقة لإصدار الإذن

  . مساواة في الالحقعليه طالب الإذن مع 
 تطرح هذه الدراسة المشكلات القانونية والإدارية والأمنية المرتبطة لذلك

 في إطار قانوني يراعي الاعتبارات الأمنية لجتها إذن العمل، وسبل معابمنح
المرتبطة بمنح إذن العمل دون الإخلال بحق المواطنين في العمل والتنقل 

 يغل يد الإدارة عن تنظيمه بما يضمن  أن الحق لا يجب أنباروالمساواة، وذلك باعت
ممارسته دون الإضرار بالمصلحة العامة أو منع الدولة من بسط سيادتها على 

  .مواطنيها خارج البلاد
 حول مدى دستورية النصوص القانوني كما تحاول الدراسة حسم الجدال 

مة لتطوير القانونية المنظمة لإذن العمل، فضلاً عن محاولة اقتراح التعديلات اللاز
 لى الرقابة القضائية عأهميةالمنظومة الإدارية الخاصة بإصدار الإذن، مع بيان 

 حيث تعد هذه الرقابة بمثابة الضمانة ؛سلطة وزير الداخلية في سحب الإذن
  .الرئيسية لحماية الحقوق والحريات
 المجتمع والتقدم بخطوات واسعة تطور نأ  فيةوتتمثل أهمية الدراس

 على العلاقة بين أكيد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتأبعادهاة بنحو التنمي
 أجهزة كاهل أثقل قد ، جوهرياًأثراً تالأمنى بالعامل لأخيرة اأثر وتتنمية والمنالأ



  

  
و 

 مستمر فى تنظيماتها الهيكلية، يير جديدة، وطالبها بتغأعباء فى مصر بمنالأ
 ولة التى تحددها السياسة العامة للددافه فى العمل لتحقيق الأأساليبهاوتطوير 

  . لخدمة المواطنين والارتقاء بهم فى شتى المجالات
 مع  يكون متفقاًأن والمحافظة على النظام العام يجب نون تنفيذ القاأن كما

  .  سواءحد على ه وحقوقنسان ذلك القانون واحترام كرامة الإإطاعة
 ئ مبدأ من مبادأيصادم مع  لمصر فقد منعتها حضارتها من التوبالنسبة

 مظاهر ة كافي تتقيد في دولة القانون التي وحرياته منذ القدم، فهنسانحقوق الإ
 وتصرفاتها فى لأعمالها  وتكون بذاتها ضابطاً، تعلو عليهاة بقواعد قانونيأنشطتها
 المختلفة حينما تتصدى لتنظيم الحقوق والحريات لضمان كفالة ممارستها أشكالها
  . لمختلفة اأطرافه أو المجتمع ة الذى لا يضر بمصلحهجعلى الو

لموقـف المـشرع     لتـصدي  لدى الباحث دافع ذاتـي ل      تولد ذلك   ى عل وبناء 
المصري بالدراسة والتحليل، وبيان سمات وخصائص وشروط إصدار إذن العمـل           

 قبل العمل لدى الهيئات     هم الحصول علي  ١٩٥٨ لسنة   ١٧٣ قمالذي اشترط القانون ر   
 المتبعة لتنظيم إصدار هذا الإذن، الذي خصـصت  ة وكذا الإجراءات الأمني  ية،الأجنب

لإصداره إدارة عامة مستقلة بوزارة الداخلية يتبعها من الناحية الفنيـة أكثـر مـن               
ثلاثين فرعاً جغرافياً في المحافظات المختلفة، مع بيان مدى ملاءمة هذه الإجراءات            

 الرقابـة  وتوضيح أهميـة  والمساواة، والتنقل الأمنية مع حقوق المواطنين في العمل     
القضائية على مشروعية وملاءمة قرار وزير الداخلية برفض منح الإذن أو سـحبه             

 سلطتها التقديرية التي خولهـا إياهـا        استخداملضمان عدم تعسف جهة الإدارة في       
  .المشرع

  



  

  
ز 

  :وتھدف الدراسھ إلى
دراسة الحالية تسعى إلى ولما كان لكل بحث هدف يسعى إلى تحقيقه، فإن ال

  :تحقيق مجموعة من الأهداف هي
 .توضيح مفهوم إذن العمل وتحديد الشروط والإجراءات اللازمة لاستخراجه -١

دراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لإذن العمل مع حق الأشخاص            -٢
  .في العمل والتنقل

الذي تقـوم بـه الإدارة       بيان الأبعاد الأمنية لإذن العمل، وأهمية الدور الأمني          -٣
العامة لتصاريح العمل في الحفاظ على أمن الوطن والمـواطنين، مـن خـلال              
إجراءات إصدار الإذن، وكذا مساهمتها في رسم سياسـة التنميـة الاقتـصادية             

               .للدولة وحماية الأمن القومى

م والآثـار   ١٩٩٦ لسنة   ٢٣١القانون رقم   تحليل القواعد القانونية التي جاء بها        -٤
الأمنية المترتبة عليها من خلال استعراض القضايا والأحكام الخاصة بالهيئـات           

 . الأجنبية العاملة في مصر

الوقوف على الثغرات القانونية والإجرائية التي تخللـت النـصوص القانونيـة             -٥
المنظمة لإصدار إذن العمل، لمحاولة سد هذه الثغرات مـن خـلال التعـديلات       

لازمة وتطبيق المفاهيم والمبادئ القانونية والموضوعية والإجرائيـة        التشريعية ال 
 .الصحيحة

بيان دور الوزارات المدنية والأجهزة الأمنية المعاونة للإدارة العامة لتـصاريح            -٦
 .العمل في الرقابة على القوى العاملة المصرية وحمايتها

  




